[image: image1.png]



الأحكام اللاانسانية ضد الأطفال في قطر

تقرير معد لشبكة معلومات حقوق الطفل (www.crin.org)، سبتمبر 2010 
مقدمة

تجيز القوانين في قطر الحكم على الأطفال المخالفين للقانون بعقوبة الإعدام، والعقوبات البدنية، وعقوبة السجن مدى الحياة.
القوانين الرئيسية التي تنظم قضاء الأحداث: قانون الأحداث لسنة 1994، قانون العقوبات لسنة 2004، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 2004. كذلك تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على حالات معينة حين يكون المتهم أو المجني عليه مسلم. 
الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو سبع سنوات
 ويعرّف قانون الأحداث الحدث بأنه شخص تجاوز السابعة من العمر ولم يتعدي السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجرم المزعوم.
 وتطبق إجراءات قانون الأحداث على القاصرين دون الرابعة عشرة من عمرهم
، بينما يتلقى القاصرين الذين تتراوح أعمارهم من الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة عقوبات مخففة بموجب قانون العقوبات. ويحاكم الأطفال الأكبر من السادسة عشرة كبالغين. حسب قوانين الشريعة الإسلامية يصبح الشخص مسؤولاً وتلزم عقوبته ببلوغه سن الرشد.
 
الأحكام اللاانسانية في القانون
عقوبة الإعدام

تنص المادة 19 من قانون الأحداث على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز سنه أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، أو الجلد، ويحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية:
1- إذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
2- إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين حكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانوناً."

يقضي قانون العقوبات بعقوبة الإعدام في عدد من الجرائم،
 لكنه ينص في المادة 20 على أنه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة.
   مع ذلك، لا ينطبق قانون العقوبات وغيره من التشريعات الجزائية على عقوبات الحد، والقصاص حين يكون المتهم أو المجني عليه مسلماً.
تنص المادة 1 من قانون العقوبات على أن: "تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً: 1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة. 2- جرائم القصاص والدية، وفيما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر." عقوبة الإعدام أحد العقوبات التي تقررها الشريعة الإسلامية لتلك الجرائم.
 ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع مولودها، إذا كان الحكم بإعدامها قصاصاً أو حداً يؤجل تنفيذ الحكم لمدة سنتين بعد وضعها، أما إن كان الحكم بإعدامها تعزيراً فيجوز أن يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس المؤبد.

العقوبات البدنية
تحظر المادة 19 من قانون الأحداث بوضوح فرض عقوبة الجلد على الأحداث دون سن 16 سنة (أنظر أعلاه). ويُحكم على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 16 لـ 17 سنة بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات، التي لا تتضمن العقوبات البدنية.
مع ذلك، طبقاً للمادة 1من قانون العقوبات، لا تسري أحكام القانون وغيره من القوانين الجزائية على جرائم الحد أو القصاص إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً (أنظر أعلاه). ومن بين عقوبات تلك الجرائم التي تقررها الشريعة الإسلامية الجلد وقطع الأعضاء.
    
السجن مدى الحياة 
تنص المادة 19 من قانون الأحداث أنه إذا ارتكب الحدث الذي لم يبلغ 16 سنة جناية عقوبتها السجن مدى الحياة، يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات (أنظر أعلاه). لكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 16-17 سنة يحكم عليهم طبقاً لقانون العقوبات، الذي يقضي بالسجن مدى الحياة أو "الحبس المؤبد" في عدد من الجرائم.

الأحكام اللاانسانية في الممارسة
لم تتوفر معلومات رسمية شاملة بخصوص الحكم على الأطفال المخالفين للقانون بعقوبة الإعدام، والعقوبات البدنية، وعقوبة السجن مدى الحياة، بما في ذلك ما تقضيه أحكام الشريعة الإسلامية.

أعلنت حكومة قطر أنه في الفترة من 2003 وحتى 2007 لم يصدر حكم بالإعدام أو بالحبس المؤبد على أطفال.
  وطبقاً لمنظمة العفو الدولية استمر فرض أحكام الجلد في 2007
 و2009
. وفي عام 2009 صدر الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص على الأقل.
، ولا نعلم هل من بينهم أطفال أم لا.
التقدم صوب الحظر والإلغاء
الإصلاح القانوني اللازم
ينبغي أن يحظر القانون بوضوح جميع الأحكام اللاانسانية ضد الأطفال المخالفين للقانون- بوصفهم الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 سنة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة- بما في ذلك عقوبة السجن مدى الحياة بموجب القوانين الوطنية، وعقوبة الإعدام والعقوبات البدنية بموجب الشريعة الإسلامية.
الإصلاح القانوني الجاري
عام 2009، جرى مناقشة مسودة قانون للأطفال، لكننا لم نتمكن من الحصول على المزيد من المعلومات بشأن أحكام هذا القانون أو التقدم المحرز في إصداره.
 
الحملات الوطنية

ليس لدينا علم بأية حملات وطنية بخصوص هذا الأمر.

القوانين الوطنية والدولية المتناقضة مع العقوبات القاسية
الدستور

يوفر عدد من أحكام الدستور حماية للسلامة البدنية لجميع الأشخاص، برغم وضع استثناءات الأحكام اللاانسانية المقررة بالقانون، ومن بين الأحكام ذات الصلة:

المادة 1:

"قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها [..]"
المادة 6:


"تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها."

المادة 18:


"يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق."

المادة 21:

"الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها."

المادة 22:

"ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة."
المادة 34:

"المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة."

المادة 35:


"الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين."

المادة 36:

"الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون."

المادة 40:

"لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك."
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

صادقت قطر على أو انضمت إلى المعاهدات التالية:
· اتفاقية حقوق الطفل (عام 1995)
تحفظ: أبدت دولة قطر تحفظ عام يتعلق بأي حكم يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقد تم سحب هذا التحفظ بشكل جزئي عام 2009، لكنه يظل سارياً على المادة 2 (الخاصة بعدم التمييز على أساس المعتقدات الدينية).
· اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة (عام 2000)
تحفظ: أ) تحفظ عام على أي تفسير لأحكام الاتفاقية يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي. ب) تحفظ على اختصاصات اللجنة كما وردت في المادتين 21 و22 من الاتفاقية (اختصاص اللجنة في النظر في الاستفسارات).
· اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (عام 2009).
· اتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين (عام 2008).
· الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (عام 1976).
· الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
لم تصادق قطر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، ولا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لم تنضم قطر لأية آليات شكاوي / بلاغات، لكنها وقعت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عام 2007).

المكانة القانونية للمعاهدات
يكون للمعاهدات قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن المعاهدات المتعلقة "بالحقوق الخاصة" للمواطنين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

وتسري الأحكام الدستورية التالية:
المادة 6:


"تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها."

المادة 68:
"يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلاً لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية."


المادة 143:

"يبقى صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه. ولا يترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها."

لم يتم الاحتجاج على اتفاقية حقوق الطفل أو الإشارة إليها مباشرة في المحاكم.

توصيات هيئات الرقابة على إعمال معاهدات حقوق الإنسان الدولية
لجنة حقوق الطفل

(14 أكتوبر 2009، CRC/C/QAT/CO/2، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني، الفقرات 39، 40، 70 و71)
"بينما تلاحظ اللجنة التدابير الجاري اتخاذها للتصدي للعقوبة البدنية في سياق التدابير التأديبية المطبقة في المدارس وفي النظام العقابي، فإنها تعرب عن قلقها من أن العقوبة البدنية للأطفال ما زالت مشروعة في سياق الأسرة وفي سياقات تقديم الرعاية البديلة.
"تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ)
المراجعة النقدية لتشريعاتها الراهنة بقصد منع وإنهاء استخدام العقوبة البدنية للأطفال كأسلوب تأديبي والأخذ بتشريعات صريحة تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في جميع السياقات، بما في ذلك في سياقات الأسرة والمدارس والنظام العقابي وسياقات تقديم الرعاية البديلة؛

(ب)
تنظيم حملات تثقيف عام وحملات توعية وتعبئة اجتماعية بشأن الأشكال البديلة للأساليب التأديبية غير القائمة على العنف، بمشاركة من الأطفال، من أجل تغيير المواقف العامة بشأن العقوبة البدنية؛

(ج)
أخذ التعليق العام رقم 8(2006) الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة في الحسبان عند صياغة التشريعات ورسم السياسات.

بينما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في ميدان قضاء الأحداث، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها السابق من أن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، الذي ما زال محدداً بسبع سنوات، هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون حق الطفل في الاستماع إليه في الدعاوى الجنائية ربما لم يحظ دائماً بالاحترام. كما أنه يساورها القلق لإمكانية معاملة الأطفال بين سن 16 عاماً وسن 18 عاماً على أنهم من الكبار.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، وخصوصاً المادة 37(ب) والمادتين 39 و40 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). وبصورة خاصة، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي، وهي تأخذ في الحسبان التعليق العام رقم 10(2007) الصادر عن اللجنة بشأن إدارة قضاء الأحداث:

(أ)
رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً على أقل تقدير، على سبيل الاستعجال، بقصد زيادة رفع هذه السن وفقاً للتعليق العام رقم 10 الصادر عن اللجنة؛

..
(ج)
اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك تعزيز سياسة إيجاد عقوبات بديلة من أجل الأحداث الجانحين، بغية ضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن؛

(د)
ضمان أن تتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً نفس الحماية التي تتاح للأطفال الآخرين...
لجنة حقوق الطفل

(6 نوفمبر 2001، CRC/C/15/Add.163، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي، الفقرات 37، 38، 43،44، 59 و60)
"تعرب اللجنة عن اهتمامها الشديد إزاء إمكانية الحكم بموجب قانون الأحداث لعام 1994 على الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة بعقوبة الإعدام أو بالسجن مدى الحياة، بما يتعارض مع المادتين 6 و37 (أ) من الاتفاقية.
"توصي اللجنة بقوة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لضمان ألا يفرض القانون عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة على الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 سنة.
"تعرب اللجنة عن اهتمامها الشديد بحقيقة أنه، على النقيض من المادة 37 (أ) من الاتفاقية، قد يتعرض الأشخاص دون 18 سنة، بموجب قانون الأحداث لعام 1994، لعقوبات قضائية مثل الجلد.
"توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لضمان ألا يفرض القانون عقوبة الجلد وغيره من العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم وهم دون 18 سنة.

"تعرب اللجنة عن اهتمامها إزاء إمكانية محاكمة الأشخاص دون 18 سنة بنفس أسلوب محاكمة الكبار (بدون إجراءات خاصة)، وإمكانية تلقيهم نفس العقوبات المقررة للكبار. علاوة على ذلك تهتم اللجنة بتجريم حالات التعرض للانحراف.

"توصي اللجنة الدول الطرف:

1) وضع حد أدني لسن المسؤولية الجنائية بما يتماشى مع مبادئ وأحكام الاتفاقية؛
2) ضمان أن تعكس التشريعات والممارسات الخاصة بقضاء الأحداث أحكام الاتفاقية بشكل كامل ، خاصة المواد 37، و40، و39، وكذلك غيرها من المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، مثل قواعد بكين، وتوجيهات الرياض، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية ؛
3) الإسراع في إصدار قانون قضاء الأحداث، وضمان سريانه على جميع الأشخاص دون 18 سنة، وتخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذه بفاعلية؛
4) ضمان ألا يستخدم إجراء التجريد من الحرية إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وبحكم من المحكمة، وألا يحتجز الأشخاص دون 18 سنة مع الكبار...."
لجنة مناهضة التعذيب
(25 يوليو 2006، CAT/C/QAT/CO/1، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي، الفقرة 12)
"تجيز أحكام معينة بقانون العقوبات عقوبات كالجلد والرجم كعقوبات يمكن أن تقررها السلطات القضائية أو الإدارية. تمثل تلك الممارسات خرقاً للالتزامات التي توجبها الاتفاقية. تلاحظ اللجنة باهتمام أن السلطات تنظر حالياً في تعديلات على قانون السجون التي من شأنها أن تقضي بإلغاء الجلد.

على الدولة الطرف أن تعيد النظر في أحكام قانون العقوبات التي تجيز استخدام مثل تلك الممارسات المحظورة كعقوبات يقررها المسؤولون القضائيون والإداريون، بغرض إلغاءها فوراً."
المراجعة الدورية الشاملة
تم النظر في ملف قطر لحقوق الإنسان في عملية المراجعة الدورية الشاملة في فبراير 2010. لم تؤيد الحكومة التوصيات المقترحة بإلغاء عقوبة الإعدام أو العقوبات البدنية كأحكام قضائية.
 لكنها أقرت بأنها سوف تستجيب للتوصيات المماثلة لإلغاء كافة أشكال العقاب البدني للأطفال.

� المادة 53 من قانون العقوبات؛ المادة 7 من قانون الأحداث.


� المادة 1 وانظر المادة 7


� المادة 53 من قانون العقوبات.


� حقوق الطفل والحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية: منظور عالمي- 2009. 


� من التقرير الدوري الثاني للجنة حقوق الطفل، CRC/C/QAT/2- 16 ديسمبر 2008، الفقرة 284. 


� أنظر المواد 22, 29, 46, 57, 58, 59, 89, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 111, 114, 118, 130, 131, 132, 135, 159, 173, 177, 198, 199, 200, 235, 244, 245, 250, 252, 279, 280, 283, 284, 300, 302, 318 و 352، وهناك قوانين أخرى تقضي بعقوبة الإعدام منها قانون مكافحة الإرهاب 2004.  


� شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي، صفحة قانون العقوبات القطري


� مثال، انظر "الجريمة والإجراءات الجنائية،بسيوني. رسالة ماجستير. " فصلية القوانين العربية"، 12 (3)، ص 269- 286


� المادة 345 � HYPERLINK "http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=3&LawTreeSectionID=7645" �http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=3&LawTreeSectionID=7645�


� مثال انظر "الجريمة والإجراءات الجنائية،بسيوني. رسالة ماجستير. " فصلية القوانين العربية"، 12 (3)، ص 269- 286





� انظر المواد 22, 29, 46 57, 60, 92, 104, 105, 107, 111, 113, 114, 133, 135, 136, 159, 198, 220, 235, 244, 245, 250, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 302, 318, 335 و352


� CRC/C/QAT/2، 16 ديسمبر 2008، التقرير الدوري الثاني للجنة حقوق الطفل، فقرة 292


� تقرير العفو الدولية: أوضاع حقوق الإنسان في العالم 2008.


� تقرير العفو الدولية: أوضاع حقوق الإنسان في العالم 2010


� تقرير العفو الدولية: أحكام الموت والإعدام في 2009


� CRC/C/QAT/CO/2، 14 أكتوبر 2009، الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني، فقرة 59؛ CRC/C/QAT/2، 16 ديسمبر 2008، التقرير الدوري الثاني للجنة حقوق الطفل فقرة 14


� المادة 68 من الدستور


� CRC/C/QAT/CO/2، 14 أكتوبر 2009، الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني، فقرة 11


� A/HRC/14/2، 15 مارس 2010، تقرير الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة: قطر، الفقرة 86.


� المصدر السابق، الفقرة 85. أتيح الملحق الإضافي للتقرير بالعربية فقط في 22 سبتمبر 2010 على � HYPERLINK "http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/QA/A_HRC_14_2_Add.1_Qatar.pdf"��http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/QA/A_HRC_14_2_Add.1_Qatar.pdf� 
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